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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 30299 المرفوع من الاستاذ عبد السلام اليعقوبي بتاريخ 18 اكتوبر 2003 

نيابة عن منوبته تعاونية التامين للتعليم في شخص ممثلها القانوني

ضد صالح بن علي الغالي

طعنا في الحكم المدني  الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير  بتاريخ 29/05/2003 تحت عدد 18369 بنقض الحكم الابتدائي  و القضاء مجددا بالزام المستانف ضدها بان تؤدي للمستانف 

اربعة الاف  و مائتي دينارا تعويضا له عن الضرر البدني و الف و اربعمائة دينارا تعويضا  عن الضرر المعنوي

و بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه و على مستندات الطعن و محضر تبليغها  للمعقب عليه و على بقية الوثائق التي اوجب  تقديمها الفصل 185 م م م ت 

و على ملحوظات النيابة العمومية و الاستماع لشرح ممثلها بالجلسة و بعد التامل من كافة اوراق الملف و المداولة طبق القانون  

من حيث الشكل

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه القانونية لذا فهو مقبول من هذه  الجهة

من حيث الاصل

حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد و الاوراق التي انبنى  عليها قيام المعقب عليه لدى محكمة  البداية ضد المعقبة عارضا انه تعرض الى حادث طريق اثر مداهمته من قبل دراجة   نارية مؤمنة لدى المطلوبة لما كان  على عربته المجرورة بداية مما اسفر على اصابته باضرار بدنية و ادبية و طلب بناء على احكام الفصل 96 م ا ع الزام خصيمته بان تؤدي له تعويضا لقاء الضررين البدني و الادبي.

و بعد استيفاء الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها عدد 9858 بتاريخ 07/10/2002 بعدم سماع الدعوى و ابقاء مصاريفها محمولة على القائم بها  بناءا على توفر شرطي الاعفاء من المسؤولية الشيئية

فاستانفه المحكوم عليه و بعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكما بالنقض و القضاء من جديد لصالح الدعوى حسب المنطوق المضمن بالطالع 

فتعقبته الطاعنة ناسبة له

سوء تطبيق الفصل 96 م ا ع

قولا ان عربة  المتضرر لم تكن مجهزة باضواء خلفية حتى يتفطن  مستعمل الطريق الى وجودها و بالتالي  فان المتضرر يكون  هو المتسبب لنفسه في الاضرار التي لحقته و بكون احد  شرطي الاعفاء  من المسؤولية قد توفر  

و من ناحية اخرى فان مؤمن الطاعنة كان متمسكا باقصى يمينه و يسير بسرعة  معتدلة و قد وقع ابهاره من طرف جرار قادما من الاتجاه  المعاكس و نظرا لقصر المسافة الفاصلة  بين دراجته النارية   و العربة التي يركبها المتضرر فقد استحال عليه القيام باي شيء لتفادي الحادث و يكون الشرط الثاني من الاعفاء قد توفر و محكمة القرار المنتقد لما لم تاخذ بتوفر شرطي  الاعفاء من المسؤولية تكون قد اساءت تطبيق الفصل 96 م ا ع  و طلبت بناءا على هذا النقض

المحكمة

عن المطعن الوحيد

حيث لما كانت المسؤولية عن الاشياء مسؤولية موضوعية  تتحقق بتحقق قيام العلاقة سببية بين الضرر و الشيء و لا يعفى منها الحافظ الا متى اثبت توفر شرطي الاعفاء المنصوص عليهما بالفصل 96 م ا ع و هما انه فعل كل ما يلزم  لمنع الضرر و ان الضرر قد نشا بسبب امر طارئ  او قوة قاهرة او بسبب من لحقه فان خطا المتضرر وحده مهما بلغت خطورته لا تبرا ذمة الحافظ  بل يتعين على هذا الاخير الى جانب ذلك اثبات انه فعل كل ما يلزم  لمنع الضرر بمعنى انه قام بفعل ايجابي لتفادي الحادث و عند الاقتضاء اثبات استحالة تفادي وقوع الحادث وهو الامر الذي لم يتوصل  الطاعن الى اثباته فبقيت مسؤوليته قائمة و بذلك اضحى الطعن غير قائم على اساس من الواقع و القانون فتعين رده

ولهذه الاسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه اصلا و حجز معلوم الخطية المؤمن

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 15 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي

وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي    و بحضور المدعي العمومي السيد ة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتب)ة( الجلسة السيد)ة( منيرة المانعي

وحـــرر في تاريخـــــه
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